
 

 

 الجمهورية التونسية

 محكمة التعقيب

 الدائرة السابعة و العشرون

 باســـــم الشعبالقرار                                 دد 53009عـ

 02/01/2018بتاريخ : 

 الحمد الله وحده،

 : أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي

ناف بلدى محكمة الإستئبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام 

  .ـدد53009حت عـت " والمسجل 2016أكتوير 12 بتاريخ

 .ش.س .ب .الك .ع-1ضد :

دد الصادر عن محكمة الإستئناف بع إ16/275طعنا في الحكم الجناحي عـ

 قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا"  والقاضي 2016/10/18بتاريخ

 ". الحكم الابتدائي و القضاء من جديد بعدم سماع الدعوىوفي الأصل بنقض

  بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه و التأمل في كافة الإجراءات في القضية،

ي فشرحها الإطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة والاستماع ل عدب و

 الجلسة

 : عد المفاوضة القانونية صرح علينا بما يليبو

 : من حيث الشكل

حيث كان مطلب التعقيب مقدما ممن له صفة وفي الآجال وطبق الصيغ القانونية وموجها  -

وما بعده من مجلة  258علىحكم قابل للطعن بتلك الوسيلة تطبيقا لمقتضيات الفصل 

  .الإجراءات الجزائيةوتعين قبوله من هذه الناحية



 

 

 

 

  : من حيث الأصل -

اث الأبح على الحكم المنتقد والوقائع التي إنبنى عليها أنه أنتجتيتضح بالإطلاع حيث -

للحرس تفتيشالقضية بواسطة أعوان الضابطة العدلية التابعين فرقة الابحاث وال المجراة في

التي مفادها أن  27/1/2014بتاريخ  14—5 —15سب محضرهم عدد بالوطني 

يشتكي من خلالها المتشكاية إلى قاضي بتقدم .الر ب.المدعو الأ  .لكا .هم عناحي

  . يه فباشر الأعوان المذكورون الأبحاثلمن أجل خيانته و التحيلع .ش

ي ث تحقيقحتح ببف أذنتوبإنهاء الأبحاث إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ب  -

قرار حتم بحث أصدر قاضي التحقيق المتعهد  10/04/2014ـدد وبتاريخ 18847تعـحت

لطبق التحيومن قبيل جريمة الخيانة المجردة  .شو.ة للمتهم عبالأفعال المنسو قاض بإعتبار

بة حص من م ج و إحالته على الحالة التي هو عليها 291فقرة أولى و 297أحكام الفصول 

ن لمقاضاته من أجل ذلك   ".ملفالقضية على المجلس الجناحي ب

حكمه عـوحيث أصدر المجلس الجنا-  يخـدد بتار3252حي بالمحكمة الإبتدائية ب

والقاضي نصه " قضت المحكمة ابتدائيا حضوريا بإعتبار الجريمتين  2015/03/04

ذلك مدة  من م ج و سجنه من أجل 55متواردتين على معنى أحكام الفصل  تين للمتهمبالمنسو

لأصل في الدعوى المدنية شكلا وثمانية أشهر وحملمصاريف الدعوى الجزائية عليه و قبول ا

  : لفائدة القائم بالحق الشخصي المبالغ التالية بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدي

 مبلغ ألف دينار لقاء الضرر المعنوي -

 مدنيةمبلغ مائتي دينار لقاء أتعاب تقاضي و أجرة محاماة وحمل مصاريف الدعوى ال -

  ".لكذقانونا ويرفضها فيما زاد على على القائم بها ولهحق الرجوع بها على من يجب 



 

 

إستئنافه من طرف المتهم والقائم بالحق الشخصي أصدرت محكمة الإستئناف ببو-

ل والقاضي نصه قضت المحكمة نهائيا غيابيا بقبو 2015/11/13بتاريخ 762حكمها عدد

جريمة و في الأصل بنقض الحكم الإبتدائي فيما قضى به في خصوص  الإستئناف شكلا

ى ذلك د علالخيانة المجردة والقضاء منجديد في شأنها بعدم سماع الدعوى وإقراره فيما زا

  " وحمل المصاريف القانونية علىالمحكوم عليه

عقبه و بإعتراض المتهم على ذلك الحكم أصدرت المحكمة الحكم المضمن نصه بالطالع ف-

  :يهالعام لدى محكمة الإستئناف ب ناعيا عل الوكيل

دانة ئن الإضعف التعليل و تحريف الوقائع : بقضاء المحكمة بالبراءة في إهمال تام لقرا -

ي فليهم عالملف والمتمثلة في تصريحات المتضررالمعززة بشهادة باقي المجني  التي حواها

ود بوج قضايا أخرى وتأكيدهمجميعا على دفع مبالغ مالية ضخمة للمعقب ضده الذي أوهمهم

ل إستولى من وراء ذلك على أموا الحيل والخزعبلات و  أصل لها مستعملامشاريع لا

كلا المجني عليه وضل إنكار المعقب ضده مجرداوعليه فهو يطلب قبول مطلب التعقيب ش

للنظر فيها بهيئة    .خرىأوفي الأصل إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف ب

 : المحكمة

 : تحريف الوقائعفي المطعن المتصل بضعف التعليل و

ل لتحيحيث ينعى المعقب على محكمة الحكم المنتقد القضاء بالبراءة في خصوص جريمتي ا

فرزتها ألتي و الخيانةالمجدرة الموجهة على المتهم المعقب ضده في إهمال لقرائن الإدانة ا

هم ليني عات المتضرر المعززة بشهادة باقي المجحالأبحاث والمتمثلةفي المتمثلة في تصري

وهمه جميعا على دفع مبالغ مالية ضخمة للمعقب ضده الذي أ في قضايا أخرى و تأكيدهم

لى و الخزعبلات و إستولى من وراء ذلك ع بوجود مشاريع لا أصل لها مستعملا الحيل

 .أموال المجني عليه

وحيث إن ولاية محكمة التعقيب عند بسط رقابتها على أحكام محاكم الأصل غير مطلقة وإنما 

نتمثل ت فيه على مآخذ محصورة صورة وعددا قانونا بثبوت إنطواء الحكم المطعون حددت



 

 

في تطبيقه عملا  أالاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخط في بفي عي

 .م .إ.جمن 258بأحكام الفصل 

حة وحيث كان الطعن المعروض يرمي في حقيقة الأمر إلى مناقشة محكمة الموضوع في ص

اد من العناصر لتبرير قضائها، وهوجدل موضوعي يبقى داخل إطار الاجته ما اعتمدته

بت ل ثاالمطلق لقضاة الأصل، وليس لهذه المحكمة أن تنقض مجرد الجدل طالما كان له أص

ن ى حسريفللوقائع أو خرق للقانون، وهي محكمة قانون تسهر علحبالملف ولم ينبن على ت

  .تطبيقه وتأويله

ذكرة جاء بم لما الثابت بمراجعة الحكم المنتقد والأسانيد التي قام عليها أنه وخلافا وحيث من

 ا جاءالمحكمة لم تهمل تصريحات المتضرر في قضائها بالبراءة بل إعتمدت م الطعن فإن

ضرورة  لسليمولدى الباحث المناب لتكيف الوقائع التكييف القانوني ا على لسان الشاكي بحثا

 له هذا تعهد ألف دينار للمتهم قصد المتاجرة بهام وقد أنه سلم المتهم مبلغ أن الشاكي أقر

ه إلا أن يناررفين بألفي دطاحها المقدرة وفق إتفاق البإر الأخير له بإرجاعها بعد أسبوع مع

أنه  وفسار عنه غاب عن الأنظار بالإست له ما إتفق عليه و بالموعد المحدد لم يحضرو

أنه  هما وفي إطار شراكة بين التصريحات إعترف بأخذ أموال الشاكي بمواجهة المتهم بتلكو

في  أية نية له الشراكة نافيا ألف دينار التي تسلمها منه في إطار تلك 15مبلغ  لإرجاعمستعد 

  . التحيل

تهم ة الممحكمة الحكم المنتقد على ضوء ذلك أن الدافع في التشكي هو مماطل اعتبرتوحيث 

لشاكي اموال ي في الأجل المتفق عليه بينهما خاصة و أنه لم ينكر أخذه لأالشاك في دفع دين

دني على التجارة بما يجعل النزاع بين الطرفين ينحصر في دين م في نطاق عقد شراكة

الخلاف في  ة على معنى المجلة المدنية و تجسدبصرف موضوعه عقد قراض أومضار

  .قابب للعخطأ جزائي من شأنه أن يكون موج مقدار الدين المترتب بالذمة وهو أمر لا يشكل

وحيث لم يتسرب لهذا التعليل أي خرق للقانون أو سهو أو تحريف للوقائع ضرورة أن 

يينت موقفها منها و خاصة تصريحات  قرائن إدانة و العقبالمحكمة لم تهملما اعتبره 

عبلاتوصفات التحيل تفترض إستعمال الجاني لحيل و خز المتضرر فضلا على أن جريمة



 
 
 

 

غير صحيحة لغاية إقناع الضحية بالمشاريعالوهمية و الحال انه لم يثبت مطلقا أن المتهم قدم 

و خزعبلات كانت سببا في دفع  نفسه بغير صفته التي يعرفها الناس و لا إستعمل حيل

موضوعها تشغيل  الشاكي لأمواله له بل إن الأمر تعلق بمعاملة مالية واضحة بين الطرفين

النزاع  المال في التجارة لكن الأمور لم تسر بالوجه المطلوب ووفق إتفاق الطرفين بما يجعل

ووفق ما إنتهى إليه إجتهاد محكمة الحكم المنتقد موضوعه دين مدني و أن الدافع على 

التشكي هوالمماطلة في دفع هذا الدين وهو أمر لا يرتقي للخطأ الجزائي الموجب للمؤاخذة 

  . الجزائية

قييمها والحجية توحيث يبقى من صميم سلطات قاضي الأصل إستعراض عناصر الملف و

يكن  ا لمغهاعلى كل عنصر والترجيح بينها في تأسيس قناعة ووجدان المحكمة طالميالتي يص

زيها أفر ذلك منطو على أيإهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون العناصر التي

  .طارتعليل مستساغ قانوناالأبحاث وقدم ذلك في إ

ا مونهوحيث طالما أن المحكمة إستعرضت ما وصفه المعقب بقرائن الإدانة و لم تحرف مض

 عد نقاشرك يو بينتموقفها منها فإن الطعن في تقييمها لتلك العنصر سواء بالإعتماد أو الت

ة محكمبصميم إجتهادها الذي لا تشمله رقابة هذه المحكمة التي تمثل  موضوعي متصل

 .قانون تسهر على إحترام القانون

لتي اوحيث إتضح من خلال الاطلاع على مستندات الحكم المنتقد أنه لما قضى بالصورة 

ي قضى فقداعتمد على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبق القانون دون خطأ أو ضعف ف

  .حيحريفللوقائع، مما يتعين معه رد الطعن لخلوه من المستند الصحالتعليل أو ت

 لاحظ بهلم يوحيث إنه من جهة أخرى فقد أحرز الحكم المنتقد على جميع مقوماته القانونية و

  .أي خللإجرائي أو أصلي يوجب نقضه لفائدة النظام العام

 ولهذه الأسباب

  .قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا



 

 

ون لدائرة السابعة و العشرعن ا 2018جانفي  02وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 

والمتركبة منرئيسها السيد وعضوية المستشارين السيدين

دة مساعدة كاتبة الجلسة السيبمحضرالمدعي العمومي السيد  وب و

 .  

 وحرر في تاريخه

 


